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  مقدمة -أولا 
واصـل الفـريق العـامل السـادس في دورتـه الحالـية أعمالـه المتعلقة بإعداد دليل تشريعي                    -١

ــرابعة والــثلاثين في عــام      ــه اللجــنة في دورتهــا ال بشــأن المعــاملات المضــمونة، عمــلا بقــرار اتخذت
 قد اتخذ    وكـان قـرار اللجـنة الاضـطلاع بعمـل في مجال قانون الائتمانات المضمونة               )١(.٢٠٠١

تلبــية لــلحاجة إلى نظــام قــانوني فعــال يــزيل العقــبات القانونــية الــتي تعــترض ســبيل الائــتمانات   
 )٢(.المضمونة ويمكن أن يكون له بالتالي تأثير مفيد على توافر الائتمانات وعلى تكلفتها

  
  تنظيم الدورة -ثانيا 

 اللجنة، دورته التاسعة في     عقـد الفـريق العـامل، المؤلَّّـف مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في                 -٢
ــناير إلى /  كــانون الــثاني٣٠نــيويورك مــن  وحضــر الــدورة ممــثلون  . ٢٠٠٦فــبراير / شــباط٣ي

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أسبانيا، ألمانيا،      : للـدول التالـية الأعضـاء في الفريق العامل        
، بولـندا، ، تايلـند، تركيا،       ، إيطالـيا، باكسـتان، بلجـيكا      )الإسـلامية -جمهوريـة (أوغـندا، إيـران     

ــا، جــنوب أفريقــيا، زمــبابوي، ســري      ــة كوري ــة التشــيكية، جمهوري تونــس، الجزائــر، الجمهوري
لانكــا، الســويد، سويســرا، الصــين، غواتــيمالا، فرنســا، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، كينــيا،  

 .ليابانمدغشقر، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، ا

 .إيرلندا، بنما، غينيا، الفلبين، ماليزيا: كما حضر الدورة مراقبون عن الدول التالية -٣

 :حضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

، البنك الدولي، المنظمة العالمية     صـندوق النقد الدولي   : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ( 
 للملكية الفكرية؛ 

 المفوضية الأوروبية؛: ت الدولية الحكوميةالمنظما )ب( 

رابطـــة المحـــامين  : المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي دعـــتها اللجـــنة       )ج( 
الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، رابطــة الــتمويل الــتجاري، منــتدى التحكــيم  

لدولــية لاختصاصــيي ، الــرابطة ا لشــؤون السـينما والــتلفزة المســتقلالــتحالف الـتجاري الــدولي،  
، الــرابطة معهــد القــانون الــدوليالإعســار، الغــرفة الــتجارية الدولــية، معهــد الإعســار الــدولي،  

الدولـية للعلامـات الـتجارية، الفـريق العـامل الـدولي المعـني بالحقوق الضمانية الأوروبية، معهد                  
رة الحرة فيما   بلانـك للقـانون الـدولي الأجـنبي والخـاص، مركـز القـانون الوطـني للتجا                -مـاكس 
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، رابطــة المحــامين لمديــنة رابطــة مــالكي العلامــات الــتجارية الأوروبــيين بــين الــبلدان الأمريكــية، 
 .نيويورك، الرابطة الأوروبية لطلبة القانون

 :انتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا (سابوالسيدة كاثرين  :الرئيسة 

 ).تايلند (انابورنأساواواتالسيد بورنتشاي  :المقرر 

 A/CN.9/WG.VI/WP.21: وكــــان معروضــــا عــــلى الفــــريق العــــامل الوثــــائق التالــــية  -٦
ــية (A/CN.9/WG.VI/WP.22، و)التوصـــيات (Add.2 و Add.1والإضـــافتان   ) ملاحظـــات خلفـ

 A/CN.9/WG.VI/WP.24و) المقدمــــة والأهــــداف الرئيســــية( A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1و
 .)التوصيات المنقحة (Add.5  إلىAdd.1والإضافات من 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧
 .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات -١  
 .انتخاب أعضاء المكتب -٢  
 .اعتماد جدول الأعمال -٣  
 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٤  
 .مسائل أخرى -٥  
 .اعتماد التقرير -٦  

 
  المداولات والقرارات -ثالثا 

نفاذ الحقوق الضمانية (نظـر الفـريق العـامل في التوصـيات الـواردة في الفصـول الخـامس           -٨
وترد مداولات  ). الـتمويل الاحتـيازي   (، والعاشـر    )الأولويـة (، والسـادس    )تجـاه الأطـراف الثالـثة     

تنقّح التوصيات الواردة في وقـد طُلـب إلى الأمانة أن   . الفـريق وقـراراته في الفصـل الـرابع أدنـاه       
 .تلك الفصول لكي تجسد مداولات الفريق العامل وقراراته
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   إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة        -رابعا   
 نفاذ الحقوق الضمانية تجاه الأطراف الثالثة -الفصل الخامس  

)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3 مكررا ثانيا٥٧-٣٥، التوصيات (   
  الغرض  

 .أقر الفريق العامل مضمون الباب المتعلق بالغرض، دون تغيير -٩
 

 )الطرائق العامة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية تجاه الأطراف الثالثة (٣٥التوصية 

١٠- ٣٥ ، التي ترد بين معقوفتين في فاتحة التوصية       "أو الذي سينشأ  "فـق عـلى حـذف عبارة        ات، 
ذ حـتى بين أطراف اتفاق الضمان لا يمكن أن يكون نافذا     لأن الحـق الضـماني الـذي هـو غـير نـاف            

قـيل إن مسألة ما إن كان الحق المسجل أولا ستكون له أولوية اعتبارا من   (تجـاه الأطـراف الثالـثة    
ــتعين        ــة ي وقــت التســجيل حــتى وإن لم يكــن قــد أنشــئ في ذلــك الوقــت هــي مســألة ذات أولوي

 ).مناقشتها لاحقا

ز على نزع الحيازة من المانح لا بحيـث تركّ ) ب( صـوغ الفقـرة      واتفـق أيضـا عـلى إعـادة        -١١
 ولوحظ أن العنصر المهم. عـلى تسـليم حـيازة الموجـودات مـن جانـب المـانح إلى الدائن المضمون             

وذُكر . ظهـور المـانح كأنـه يتمـتع بحـق ملكية غير مرهون، هو نزع الحيازة من المانح                 في اجتـناب    
ث من جانب المانح فحسب بل من جانب شخص آخر، مثل     أيضـا أن تسـليم الحـيازة قد لا يحد         

وعــلاوة عــلى ذلــك، أشــير إلى أن تســليم الحــيازة كــاف إذا لم يجــر التســليم إلى  . صــانع البضــاعة
إلى وكلائــه أو مســتخدميه، أو إلى أشــخاص مــثل أمــين  كذلــك الدائــن المضــمون فحســب بــل و

 .لدائن المضمون، يقرون بأم سيحتفظون بالحيازة لصالح امستودع مستقل

لا "بعبارة  ..." إذا  ... يصبح نافذا   "عـلاوة عـلى ذلك، اتفق على الاستعاضة عن عبارة            -١٢
على أن الحق الضماني اجتـنابا لمـا قـد يـنطوي علـيه ذلك من دلالة             ،  ..."إلا إذا   ... يكـون نـافذا     

بعد " أو" الحرف واتفق أيضا على إدراج   . قـد يكـون نـافذا تجـاه جمـيع الأطـراف حتى قبل إنشائه              
 .تستحدث طرائق بديلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) ب(، لتبيين أن الفقرة )أ(الفقرة 

ــأنه في          -١٣ ــعار بش ــذي يســجل إش ــترح ألا يكــون الحــق الضــماني ال ــياق المناقشــة، اق في س
 /A/CN.9/WG.VI في الوثيقة ٥٤انظـر التوصـية   ( قـبل إنشـائه   ،السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية    

WP.24/Add.3(،        ــد ــنة بع ــية معي ــترة زمن ــثة إلا إذا أنشــئ في غضــون ف ــاه الأطــراف الثال ــافذا تج  ن
يمكــن بــناء عــلى أنــه  لقــي معارضــة فإنــه بعــض التأيــيد لهــذا الاقــتراح وفي حــين أبــدي. التســجيل
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من التسجيل، حتى   عـلى إبـراء لذمـته بابطـال أثر          لـلمانح، إذا لم ينشـأ الحـق الضـماني، أن يحصـل              
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3 في الوثيقة ٥٧انظر التوصية (خلال إجراءات مستعجلة 

  
 الطرائق الخاصة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية تجاه  (٣٦ مكررا و٣٥التوصيتان  

  )الأطراف الثالثة
 مكــررا بحيــث يــتم الفصــل بــين  ٣٥اتفــق الفــريق العــامل عــلى إعــادة صــوغ التوصــية   -١٤

اصـة الـتي هـي طـرائق حصرية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والطرائق الخاصة                الطـرائق الخ  
، )د(وفــيما يــتعلق بالفقــرة . المطــبقة إضــافة إلى التســجيل في الســجل العــام لــلحقوق الضــمانية 

أبـدي شـاغل مـثاره أن الفصـل بـين تسـليم حـيازة المستند القابل للتداول وحيازة البضاعة التي                     
وأرجـأ الفريق العامل مناقشة تلك المسألة إلى أن تتاح له   . د قـد يسـبب إشـكالا   يشـملها المسـتن  

 ). أدناه٢١ و٢٠انظر الفقرتين  (٤٠ و٣٩الفرصة للنظر في التوصيتين 

أبديــت آراء متبايــنة بشــأن مــا إن كــان ينــبغي أن يكــون الحــق الضــماني في الســلع           -١٥
. اه الأطــراف الثالــثة تلقائــيا عــند إنشــائهالاســتهلاكية، غــير الحــق الضــماني الحــيازي، نــافذا تج ــ

فذهـب أحـد الآراء إلى أن ذلـك الـنفاذ الـتلقائي لـن يكـون مناسـبا لأن عدم توافر الشفافية قد                        
وذهـب رأي آخـر إلى أن النفاذ التلقائي         . يكـون لــه تـأثير سـلبي عـلى توافـر الائـتمان وتكلفـته               

ى الأقل فيما يتعلق بالحقوق الضمانية      تجـاه الأطـراف الثالـثة عـند الإنشـاء سـيكون مناسـبا، عـل               
ــتها         ــتها وأهمي ــد لا تكــون قيم ــتي ق ــيمة، ال غــير الحــيازية في الســلع الاســتهلاكية المنخفضــة الق

وبعـد المناقشـة، اتفـق على إدراج توصية بين          . كمصـدر للائـتمان عنصـرين يسـوغان التسـجيل         
انية غير الحيازية في السلع     معقوفـتين، للـنظر فـيها مسـتقبلا، تـنص على أن تكون الحقوق الضم              

الاسـتهلاكية المنخفضـة القـيمة، الـتي ليسـت خاضعة لنظم تسجيل الملكية أو شهادات الملكية،               
 .نافذة تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة

 لأـا تعـيد تأكـيد قـاعدة بديهـية مفادها أنه إذا كان         ٣٦وقـد اقـترح حـذف التوصـية          -١٦
مخــتلفة مــن الموجــودات، وجــب أن تطــبق إذذاك طــرائق اتفــاق ضــمان يشــمل هــو ذاتــه أنواعــا 

واعترض على ذلك الاقتراح، إذ رئي على نطاق        . مخـتلفة لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة           
 مفــيدة في توضــيح مســألة قــد لا تكــون مألوفــة في كــثير مــن الولايــات  ٣٦واســع أن التوصــية 

 .القضائية
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  ) الأخرى تجاه الأطراف الثالثةنفاذ الحقوق( مكررا ٣٧ و٣٧التوصيتان  
، فقـد اتفـق على أنه ينبغي أن        ٣٧في حـين كـان هـناك اتفـاق عـلى مضـمون التوصـية                 -١٧

يـنص مشـروع الدلـيل مـنذ الـبداية عـلى أن التوصـيات المـتعلقة بـالحقوق الضـمانية تطـبق أيضا                        
، "المحـــيل "تشـــير أيضـــا إلى" المـــانح"عـــلى الإحـــالات الصـــريحة، ومـــن ثم فـــإن الإشـــارات إلى 

ــيه"تشـــير أيضـــا إلى " الدائـــن المضـــمون"والإشـــارات إلى  الحـــق "، والإشـــارات إلى "المحـــال إلـ
 ".حق المحال إليه"تشير أيضا إلى " الضماني

 مكـررا، وعـلى أن يناقش التعليق   ٣٧وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف التوصـية          -١٨
و مرسلي الشحنات، مع تبيين المنافع     إمكانـية توسـيع نظـام التسجيل ليشمل حقوق المؤجرين أ          

ورئي على نطاق واسع أنه، بينما يمكن . الاقتصـادية الـتي تـتأتى مـن اتـباع ـج مـن هذا القبيل               
أن يتـناول التعلـيق إمكانـية أن يـنص قـانون التأجير أو إرسال الشحنات على أن تكون حقوق                    

 ٣٧على غرار التوصية    المؤجـرين أو مرسـلي الشـحنات خاضـعة للتسـجيل، فمـن شأن توصية                
ولوحـظ أيضـا أن هذا النهج هو        . مكـررا أن تـتجاوز كـثيرا نطـاق قـانون المعـاملات المضـمونة              

 مكررا، التي هي مصوغة كخيار متاح للدول، لا كتوصية          ٣٧أكـثر توافقـا مع طبيعة التوصية        
 ").ينبغي"بدلا من كلمة " يجوز"حسبما يتبين من استخدام كلمة (
  
فاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة تجاه الأطراف الثالثة بتسليم ن (٣٨التوصية  

  )الحيازة للدائن المضمون
 ٣انظــر الفقــرة ) (ب (٣٥اتفــق الفــريق العــامل، اتســاقا مــع قــراره المــتعلق بالتوصــية     -١٩

 بحيـث تركـز عـلى نـزع حـيازة المانح بدلا من التركيز               ٣٨، عـلى إعـادة صـوغ الفقـرة          )أعـلاه 
واتفـق أيضـا عـلى تنقـيح الـنص الوارد بين            . ام المـانح بتسـليم الحـيازة للدائـن المضـمون          عـلى قـي   

معقوفـتين لكـي يوضـح أن نـزع الحيازة ينبغي أن يكون فعليا، وهذا ما سيكون عليه الحال إذا                 
كانــت الموجــودات المــرهونة في حــيازة الدائــن المضــمون، أو وكــيل لـــه أو مســتخدم لديــه، أو  

ولوحظ . تقل يكـون قـد أقـر بأنـه يحتفظ بالحيازة نيابة عن الدائن المضمون              أمـين مسـتودع مس ـ    
أنـه يمكـن إدراج هذا النص في موضع مناسب في التوصيات أو في التعاريف، لكي ينطبق على                  

 .مشروع الدليل كله
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 ) نفاذ الحق الضماني في مستند قابل للتداول تجاه الأطراف الثالثة (٣٩التوصيتان  
 الحق الضماني في بضاعة مشمولة بمستند ملكية قابل للتداول نفاذ  (٤٠و

  )تجاه الأطراف الثالثة
 لأما تتناولان عمليا المسألة ذاتها      ٤٠ و ٣٩اتفـق الفـريق العـامل على دمج التوصيتين           -٢٠

ــك         ( ــتداول وفي البضــاعة المشــمولة بذل ــابل لل ــاذ الحــق الضــماني في مســتند ملكــية ق وهــي نف
، لأا تكرر القاعدة العامة ٣٩ أيضـا عـلى حـذف الجملـة الأولى من التوصية        واتفـق ). المسـتند 

 اللـتين تنطبقان، على أي حال، ما لم ينص على خلاف            ٣٨و) ب (٣٥الـواردة في التوصـيتين      
 .ذلك

ــبغي جعــل الحــق الضــماني في بضــاعة       -٢١ ــنة بشــأن مــا إن كــان ين وقــد أبديــت آراء متباي
تداول نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة أثناء الوقت الذي تكون فيه             مشـمولة بمسـتند ملكـية قـابل لل ـ        

البضــاعة مشــمولة بالمســتند، وذلــك مــن خــلال تســليم حــيازة المســتند فحســب أم مــن خــلال   
فذهـب أحـد الآراء إلى أن النص على أنه يجوز جعل ذلك الحق             . تسـليم حـيازة البضـاعة أيضـا       

أثناء ) بدلا من تسليم المستند(تسليم البضاعة الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة مـن خـلال           
. الوقـت الـذي تكون فيه البضاعة مشمولة بالمستند قد يقوض موثوقية المستند وقابليته للتداول            

وذهـب رأي آخـر إلى أن مـن شـأن ذلك النهج أن يعترف على نحو مناسب بأن تسليم حيازة                     
ثالثة، وهذا مفيد إذا لم يجر تسليم المستند       البضـاعة يعتـبر طـريقة لتحقـيق النفاذ تجاه الأطراف ال           

ولوحــظ أن اتــباع ذلــك الــنهج لــن يقــوض قابلــية المســتند . أو إذا لم تعــد البضــاعة مشــمولة بــه
للـتداول، مـا دام الحـق الضـماني الذي جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسليم حيازة                   

فذا تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسليم المسـتند ذا أولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي جعل نا            
). A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4  في الوثيقة  ٨٠حسبما نصت عليه التوصية     (البضاعة  حـيازة   

، والتي تشير  ٤٠وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أن توضع بين معقوفتين العبارة الواردة في التوصية                 
الذي تكون فيه البضاعة مشمولة بالمستند  إلى تحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة أثـناء الوقـت                

، وذلك لكي يناقش الفريق العامل     )بدلا من حيازة المستند   (مـن خـلال تسـليم حـيازة البضاعة          
 .هذه المسألة مستقبلا

  
نفاذ الحق الضماني في المنقولات التي يوجد بشأا سجل متخصص ( مكررا ٤٠التوصية  

  )لكية تجاه الأطراف الثالثةلمستندات الملكية أو نظام لشهادات الم
وردا عــلى .  مكــررا٤٠اتفقــت آراء الفــريق العــامل عمومــا بشــأن مضــمون التوصــية   -٢٢

حشوا لا داعي له لأا تمثل تكرارا للقاعدة العامة الواردة  ) ج(تسـاؤل عمـا إن كانـت الفقـرة     
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أنــه يمكــن قــد لا يكــون واضــحا ) ج(، لوحــظ أنــه في حــال غــياب الفقــرة )أ (٣٥في التوصــية 
تحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة بالتسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية، ما لم توضح                  

وردا عـلى تسـاؤل آخـر عما إن كانت الطرائق المنصوص            .  مكـررا  ٣٥ و ٣٥ذلـك التوصـيتان     
 مكـررا حصـرية، ذُكـر أن هـذه المسـألة ينـبغي أن تترك للتشريع الخاص                  ٤٠علـيها في التوصـية      

وذُكر أثناء المناقشة أنه قد يلزم تعديل    . ي يتـناول تسـجيل حقوق الملكية وشهادات الملكية        الـذ 
واتفــق .  مكــررا لكــي تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في حقــوق الملكــية الفكــرية ٤٠التوصــية 

 .الفريق العامل على أنه ينبغي للجنة أن تقرر كيفية تناول حقوق الملكية الفكرية
  
ذ الحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب من التعهدات نفا (٤١التوصية  

  )المستقلة، تجاه الأطراف الثالثة
ــيقة ٤٩انظــر التوصــية   (٤١اتفــق عــلى مناقشــة التوصــية    -٢٣  /A/CN.9/WG.VI في الوث

WP.24/Add.2 (                جنـبا إلى جنـب مـع سـائر التوصيات الأخرى التي تتناول الحقوق الضمانية في
ــيقة (ئدات الســـحب مـــن الـــتعهدات المســـتقلة  الحقـــوق في عـــا  /A/CN.9/WG.VIانظـــر الوثـ

WP.24/Add.2.( 
  
 نفاذ الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية، (٤٣ و٤٢التوصيتان  

  )تجاه الأطراف الثالثة
، الـتي تشـير إلى تسـجيل إشعار في السجل           ٤٢مـن التوصـية     ) أ(اتفـق عـلى أن الفقـرة         -٢٤

ــلحقوق الضــم  ــام ل ــواردة في التوصــية    الع ــبغي )أ (٣٥انية، هــي تكــرار للقــاعدة العامــة ال ، وين
 .حذفها

، لوحظ ٤٣وفي حـين أن آراء الفـريق العـامل اتفقـت عمومـا بشـأن مضمون التوصية          -٢٥
ــك الموجــودات ليســت هــي          ــرهونة، لأن تل ــد الموجــودات الم ــنظر في تحدي ــادة ال ــبغي إع ــه ين أن

واتفق الفريق  . دفع الأموال الموجودة في ذلك الحساب     الحسـاب المصـرفي ذاتـه بـل هي مطالبة ب          
العـامل عـلى أنـه يمكـن الـنظر في هـذه المسـألة في سـياق مناقشـة التوصـيات المتعلقة بالحسابات                        

واتفق الفريق العامل أيضا على أنه ينبغي أن تناقش في ذلك           ).  أدناه ٨٨انظر الفقرة   (المصـرفية   
 .٤٣تي جرى تناولها في الملحوظة الواردة بعد التوصية السياق أيضا حقوق المصرف الوديع، ال
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  )نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (٤٤التوصية  
وكـان مثار أحد الشواغل في أن نفاذ الحقوق الضمانية في           . أُبـدي عـدد مـن الشـواغل        -٢٦

دون وصــف العــائدات في (ائــيا العــائدات مــن الموجــودات المــرهونة، تجــاه الأطــراف الثالــثة تلق 
سيفضي دون قصد إلى عدم ) الإشـعار المسـجل أو تسـجيل إشعار إضافي عندما تنشأ العائدات     

ــيها        ــثة إلى الحقــوق الضــمانية الموجــودة مســبقا في الحــالات الــتي تكــون ف ــيه الأطــراف الثال تنب
دات المرهونة كأن تكون الموجو(العـائدات مـن نـوع مخـتلف عـن الموجـودات المرهونة الأصلية              

) أ(ولمعالجــة ذلــك الشــاغل، اقــترح حــذف الفقــرة  ). مخــزونات وتكــون العــائدات مســتحقات
، للدائن المضمون فترة زمنية يقوم ٤٤بحيـث يـتاح، بمقتضى القاعدة المتبقية الواردة في التوصية          

.  الثالثة أثـناءها بـأي خطـوة إضافية لازمة لجعل الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف               
فتأيـيدا لــه، ذُكـر أنـه لكـي يـؤدي مكتب             . ولقـي ذلـك الاقـتراح مـزيجا مـن التأيـيد والمعارضـة             

التسـجيل دوره في توفـير إشعار واف للأطراف الثالثة ينبغي أن يتضمن الإشعار وصفا معقولا                
للعــائدات الــتي هــي ليســت نقــودا أو صــكوكا قابلــة للــتداول أو مســتندات قابلــة للــتداول أو    

ولوحــظ أنــه إذا لم يحصــل ذلــك فســوف يــتعين عــلى تلــك الأطــراف أن    . ابات مصــرفيةحســ
وذُكــر أيضــا أن نفــاذ . تبحــث خــارج الســجل لاكتشــاف الحقــوق الضــمانية المحــتمل وجودهــا

الحقـوق الضـمانية في العـائدات تلقائـيا تجـاه الأطـراف الثالـثة يمكن أن يقضي على التنافس بين                     
لديه حق ضماني في الموجودات الرئيسية لدى المانح سيكون لـه المقرضـين، لأن المقـرض الـذي       

حــق ضــماني في جمــيع الموجــودات الــتي هــي عــائدات مــن تلــك الموجــودات الرئيســية، وهــذه    
 .النتيجة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على توافر الائتمان وتكلفته

 الأحوال العادية أن وأمـا معارضـة للاقـتراح، فقـد لوحـظ أن الأطراف الثالثة تتوقع في        -٢٧
الموجـودات الـتي تـأخذ فـيها حقـا ضـمانيا قـد تكـون خاضـعة لحقـوق ضـمانية أخـرى بصفتها                         

للــتأكد مــن أن ") الحــرص الواجــب"عــلى ســبيل (عــائدات، وســتجري بحــثا، عــلى أيــة حــال،  
وذُكـر أيضـا أن اقتضـاء القـيام بخطـوة إضافية لتوسيع             . لـلمانح حقوقـا في الموجـودات المـرهونة        

ذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة بحيـث يشـمل الحقـوق الضمانية في العائدات، من شأنه أن            نفـا 
يفضـي إلى اضطرار الدائن المضمون إلى مراقبة جميع تصرفات المانح بشأن الموجودات المرهونة              

علاوة على ذلك، ذُكر أنه     . لكـي يجعـل حقـه الضـماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة             
الات الــتي يحــدث فــيها، مــثلا، أن تــباع المخــزونات وتــتخذ العــائدات بعــد ذلــك صــفة   في الحــ

ــتوقع المشــاركون في       ــوال في حســاب مصــرفي، ي ــتداول أو أم ــة لل مســتحقات أو صــكوك قابل
السـوق عـادة أن يكون الحق الضماني في جميع العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة تلقائيا دون               

واقترح في هذا الصدد أن تضاف المستحقات إلى قائمة الموجودات   . ةالقـيام بـأي خطوة إضافي     
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ــرة   ــواردة في الفق ــافذا تجــاه       )ب(ال ــائدات ن ــيها يكــون الحــق الضــماني في الع ــتي بالنســبة إل ، ال
 .وقد لقي ذلك الاقتراح تأييدا كافيا. الأطراف الثالثة تلقائيا

إذ أــا تعــامل التســجيل في ليســت مناســبة، ) أ(وكــان مــؤدى شــاغل آخــر أن الفقــرة  -٢٨
السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية معاملـة مختلفة عن التسجيل في السجلات المتخصصة لحقوق          

. الملكـية، مـع أنه يجري في كلتا الحالتين إشعار الأطراف الثالثة باحتمال وجود حقوق ضمانية               
ــترح أن تتضــمن الفقــرة       ــة ذلــك الشــاغل، اق ــارة إلى تحق ــ ) أ(ولمعالج يق الــنفاذ تجــاه  أيضــا إش

وكان هناك تأييد كاف لذلك     . الأطـراف الثالـثة بالتسجيل في سجل متخصص لحقوق الملكية         
 .الاقتراح

 لا توضح بما فيه الكفاية ما إن كان     ٤٤وكـان مـؤدى شـاغل ثالـث أيضا أن التوصية             -٢٩
ا، بعد تقصيره الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة يمكن أن يعاد اثباته إذا عمد الدائن المضمون، لاحق           

في القـيام بـالخطوات اللازمـة لجعل حقه في الموجودات المرهونة الأصلية أو في العائدات الأولى                 
نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة، إلى القيام بجميع الخطوات اللازمة لجعل حقه في العائدات اللاحقة                

 لكي تتناول هذه    ٤٤ة  ولمعالجة ذلك الشاغل، اقترح تنقيح التوصي     . نـافذا تجـاه تلـك الأطـراف       
وفي حــين أبــدي رأي مفــاده أنــه إذا انقضــى أجــل الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة صــار   . المســألة

مفقـودا عـلى الـدوام، فقـد ذهـب الـرأي السـائد إلى أنـه يمكـن للدائـن المضمون أن يعيد اثبات                         
ــثة   ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــنهج يتســق مــع القــاعدة الم   . ال قــترحة في ورأى كــثيرون أن هــذا ال

، الـــتي )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4انظـــر الوثـــيقة  (٦٥المـــلحوظة الـــواردة بعـــد التوصـــية 
 .تقضي بأن يرجع تاريخ الأولوية إلى الوقت الذي يعاد فيه اثبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

وردا عـلى تسـاؤل عمـا إن كـان يلـزم القـيام بخطـوة منفصـلة لجعـل الحـق الضـماني في             -٣٠
ائدات نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة، عــندما يكــون الحــق الضــماني في الموجــودات المــرهونة    العــ

الأصـلية قـد جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بنـزع الحيازة من المانح، ذُكر أن القاعدة المتبقية               
ف  تمكّـن الدائن المضمون من جعل حقه في العائدات نافذا تجاه الأطرا ٤٤الـواردة في التوصـية    

 مكررا في غضون فترة زمنية      ٣٥ أو   ٣٥الثالـثة بالقـيام بـأي خطـوات لازمـة بمقتضـى التوصية              
 .معينة من نشوء العائدات

وذُكـر أثـناء المناقشـة أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع في اعتباره الهدف العام لمشروع                  -٣١
ــر الائــتمان المضــمون، خصوصــا في الــبلدان النا       ــو تعزيــز تواف ــيل، وه ــية والــبلدان ذات  الدل م

الاقتصــادات الانتقالــية، لا إدراج تحلــيل مقــارن بــين القوانــين القائمــة في الــنظم الوطنــية لــدى    
 .البلدان المتقدمة
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، مع تقديم بدائل    ٤٤وبعـد المناقشـة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح التوصية              -٣٢
ا تجـاه الأطراف الثالثة، ومع مراعاة ما        فـيما يـتعلق بـنفاذ الحقـوق الضـمانية في العـائدات تلقائـي              

 .أبدي من آراء وما قُدم من اقتراحات
  
  نفاذ الحقوق الضمانية في التجهيزات الثابتة،٤٦ و٤٥التوصيتان  

  )تجاه الأطراف الثالثة
فذهــب أحدهــا إلى أنــه ينــبغي حــذف الجملــة الأولى مــن . قُــدم عــدد مــن الاقــتراحات -٣٣

تكـرر القـاعدة العامـة وإمـا تقتضـي إتمـام خطـوات النفاذ تجاه الأطراف               لأـا إمـا      ٤٥التوصـية   
ولم يحظ ذلك الاقتراح . الثالـثة مـرة ثانـية بعـد أن أصبحت الموجودات الملموسة تجهيزات ثابتة     

وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنـه لكـي يصـبح الحق الضماني في تجهيزات       . بقـدر كـاف مـن التأيـيد      
نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة، يتعين تسجيل إشعار في سجل     ثابـتة عـلى موجـودات غـير مـنقولة           

فذُكر أنه على الرغم من أن النـزاهة       . ولقـي ذلـك الاقـتراح معارضة      . الموجـودات غـير المـنقولة     
في ســجلات الموجــودات المــنقولة ينــبغي أن تصــان بقواعــد أولويــة مناســبة فلــيس هــناك ســبب  

ل إشـعار بشـأنه في السـجل العـام للحقوق     يدعـو إلى جعـل الحـق الضـماني، الـذي سـبق تسـجي        
 ٤٥وذهب اقتراح ثالث إلى ضرورة تنقيح التوصية       . الضـمانية، غـير نـافذ تجاه الأطراف الثالثة        

بحيــث توضــح أن تســجيل الحقــوق الضــمانية في الســجل العــام أو، بــدلا مــن ذلــك، في ســجل  
ولقي ذلك  . اف الثالـثة  الموجـودات غـير المـنقولة كـاف لجعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـر                   

أمـا فيما يتعلق بالصياغة، فاقترح حذف الإشارة إلى         . الاقـتراح تأيـيدا كافـيا في الفـريق العـامل          
الصـكوك القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلة للتداول، لأن الموجودات التي من هذين النوعين                

لمناقشة، طلب الفريق العامل    وبعد ا ).  أدناه ٩٢انظر الفقرة   (لا يمكـن أن تكـون تجهيزات ثابتة         
 . آخذة في اعتبارها ما أبدي من آراء وما قُدم من اقتراحات٤٥إلى الأمانة أن تنقح التوصية 

  
 نفاذ الحقوق الضمانية في كم من البضائع أو المنتجات، (٤٦التوصية  

  )تجاه الأطراف الثالثة
 .٤٦ اتفقت آراء الفريق العامل عموما بشأن مضمون التوصية -٣٤
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 نفاذ الحقوق الضمانية في كم من البضائع أو المنتجات، (٤٧التوصية  
  )تجاه الأطراف الثالثة

أُبديـت آراء متبايـنة فـيما إن كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة الذي هو نافذ      -٣٥
 من كم   المفعـول تجـاه الأطـراف الثالثة ينبغي أن يظل نافذا عندما تصبح تلك الموجودات جزءا               

انظــر (فذهــب أحــد الآراء إلى أنــه، كمــا في حالــة العــائدات . مــن البضــائع أو جــزءا مــن منــتج
، لا ينـبغي اشـتراط أي خطـوة إضـافية للإبقـاء عـلى نفـاذ الحق الضماني في                    ) أعـلاه  ٢٧الفقـرة   

كـم البضـائع أو المنـتج الناشـئ عـن ذلـك التحول، لأنه يتوقع في الأوساط التجارية أن تتحول                     
كما إن المخزونات يتوقع أن تباع فتتحول       (الموجـودات المـرهونة إلى كم البضائع أو إلى المنتج           

إلى مســتحقات أو شــيكات أو أمــوال في حســاب مصــرفي، فكذلــك يــتوقع أن يــتحول الدقــيق 
وذهب رأي آخر إلى أنه في حال عدم اشتراط خطوة إضافية لجعل الحق             ). والسـكر إلى كعك   
 البضــائع أو في المنــتج نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة فقــد لا يكــون لــدى تلــك   الضــماني في كــم

الأطـراف سـبيل لمعـرفة مـا إن كانـت الموجـودات المـرهونة الأصـلية هي نفسها في الواقع جزءا                   
وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على إعادة صوغ التوصية          . مـن ذلـك الكـم أو ذلـك المنـتج          

 .، من أجل مناقشتهما في مرحلة لاحقةبحيث تجسد كلا البديلين

واتفـق أيضا على أن الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية الذي هو نافذ تجاه                -٣٦
الأطـراف الثالـثة لا يفضـي إلى حـق ضـماني في كـم البضائع كله أو في المنتج كله، بل في جزء              

 إلى ٤٧مل عـلى أن تشير التوصية  واتفـق الفـريق العـا   . متناسـب معـه مـن ذلـك الكـم أو المنـتج       
ــالفعل في التوصــية     ــيقة ٣٢صــيغة التناســب الموجــودة ب ــتي A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوث ، ال

وقدمــت لهــذه الغايــة اقــتراحات . تتــناول إنشــاء حــق ضــماني في كــم مــن البضــائع أو في منــتج 
ج نــافذا تجــاه يظــل الحــق الضــماني في الكــم أو المنــت "صــياغية مفادهــا أن يســتعاض عــن عــبارة  

 ٣٢يظـل الحـق الضـماني الناشـئ عـن ذلك وفقا للتوصية       "بعـبارة   " الأطـراف الثالـثة بعـد ذلـك       
ــبارة   ــافذا أو بع ــافذا تجــاه الأطــراف  ٣٢يكــون الحــق الضــماني الناشــئ بمقتضــى التوصــية    "ن  ن

 ".الثالثة
  
ية توصية إضافية بشأن نفاذ الحقوق الضمانية في الحقوق الشخصية أو حقوق الملك 

  الضامنة للمستحقات المحالة أو الداعمة لها، تجاه الأطراف الثالثة
اتفـق الفـريق العامل على أنه ينبغي إضافة توصية جديدة تتناول نفاذ الحقوق الضمانية                -٣٧

في الحقــوق الشخصــية أو حقــوق الملكــية الضــامنة للمســتحقات المحالــة، تجــاه الأطــراف الثالــثة   
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.21الوثيقة في ) أ (١٦انظر التوصية (
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  )خصائص سجل الحقوق الضمانية العام (٤٨التوصية  
تشير إلى إمكانية وجود حق                   "اتفق الفريق العامل على إضافة عبارة                     ) أ (بشأن الفقرة        -٣٨

في الجملة الأولى، لكيُ يبين بدقة الموقف المتمثل في أن الإشعار المسجل لا ينشئ                                                   " ضماني    
بل ينبه فحسب الأطراف الثالثة إلى احتمال وجود حق ضماني، خصوصا في                                               الحق الضماني         

حالة التسجيل المسبق، حيث يمكن تسجيل إشعار قبل إتمام الخطوات اللازمة لإنشاء الحق                                                      
لأن    " يتضمن    "بكلمة     " لا يتضمن إلا        "واتفق أيضا على الاستعاضة عن عبارة                         . الضماني    

 . قد تتغير    المعلومات اللازم إيرادها في الإشعار                   

أما فيما يتعلق   . دون تغيير ) د(و  ) ج(و  ) ب(وقـد وافـق الفريق العامل على الفقرات          -٣٩
ونشــر كشــوف حســابات مــراجعة دوريــا تبــين "، فــاتفق عــلى حــذف عــبارة ‘١‘) د(بالفقــرة 

ــراداته   ــيق، لأن تلــك    "نفقــات نظــام التســجيل وإي ــواردة بــين معقوفــتين وتجســيدها في التعل ، ال
 .ن التفصيل لا تتسق مع بقية الفقرةالدرجة م

ــرة      -٤٠ ــين الفق ــلى تســاؤل عــن الصــلة ب ــلى    ‘ ١‘) ه(وردا ع ــتحديد الرســوم ع ــتعلقة ب الم
التي توصي بإمكانية إسناد وظيفة السجل إلى هيئة        ‘ ٥‘) ح(مسـتوى اسـترداد التكلفة والفقرة       

لة أن تسند جزءا من خاصـة، اتفـق عـلى أنـه لـيس هناك تضارب بين الفقرتين، لأنه يمكن للدو            
إلى هيئة خارجية من القطاع الخاص يمكنها   ) مثل تشغيل الحواسيب وصيانتها   (وظـيفة السـجل     

أن تقـوم بـتلك المهمـة بفاعلـية أكـبر، ولأن الـربح الـذي تجنـيه الهيئة الخاصة لا يتعين بالضرورة           
التأكيد على المبدأ   ورئـي أن المقصـود من الفقرتين هو         . أن يـترجم إلى تكلفـة عـلى المسـتعملين         

القــائل بأنــه لا ينــبغي للدولــة تشــغيل الســجل لأغــراض ربحــية أو كشــكل مــن أشــكال فــرض    
وذُكـر أن هـذا قد أدى إلى قصور في الكفاءة وتراجع     . الضـريبة غـير المباشـرة عـلى المسـتعملين         

 .في استخدام سجلات المعاملات المضمونة وغيرها من السجلات في عدة ولايات قضائية

لكــي تجســد المــبادئ المذكــورة في  ‘ ١‘) ه(اتفــق الفــريق العــامل عــلى تعديــل الفقــرة    -٤١
الواردة في السطر  " مستوى"بعد كلمة   " لا يتجاوز مستوى  " أعـلاه، بإضـافة عبارة       ٤٠الفقـرة   
ــبغي أن تكــون        . الأول ــين أن الرســوم ين ــبارة تب ــرة ع ــأن تضــاف إلى الفق ــتراح ب ــلى اق وردا ع

 بمـا يغطـي بقـدر معقـول تكالـيف تشغيل السجل، اتفق الفريق العامل                منخفضـة قـدر الإمكـان     
من الباب المتعلق بالغرض في هذا      ) أ(عـلى أنـه جـرى تـناول هذه المسألة تناولا وافيا في الفقرة               

 .ذاتها‘ ١‘) ه(الفصل، وكذلك في الفقرة 

 .يردون تغي‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢‘) و(وقد وافق الفريق العامل على مضمون الفقرات  -٤٢
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، اتفق الفريق العامل على أن التدقيق ‘١‘) و(وبيـنما أبـدي تأييد واسع النطاق للفقرة      -٤٣
فــيما يــتعلق بصــحة الإشــعار وكفايــته ودقــته مفــرط الضــيق، وأنــه ينــبغي توســيع نطــاق الفقــرة  

ولم يلق تأييدا   . بحيـث لا يلـزم أن يقـوم أي شـخص سـوى أمـين السجل بأي نوع من التدقيق                   
ح بـأن يـنص مشـروع الدلـيل عـلى فـرض جـزاءات على تسجيل بيانات خاطئة أو                    كافـيا اقـترا   

ورئــي أنــه بمــا أن الإشــعار . مضــلّلة في حــال عــدم قــيام موظفــي الســجل بالتدقــيق في الإشــعار 
، فينـبغي ترك مسألة  ٥٧الخاطـئ لـيس له مفعـول قـانوني ويمكـن إبطـال أثـره بمقتضـى التوصـية           

تعاقدية أو قانون العقوبات أو قانون آخر، ولا ينبغي النص          الجـزاءات لقـانون المسـؤولية غـير ال ـ        
واتفق الفريق العامل على أن يجسد التعليق ذلك . علـيها عـلاوة عـلى ذلـك في مشـروع الدلـيل           

الموقـف لكـي يوفر إرشادات للدول التي تقلقها إمكانية وقوع الاحتيال وإساءة استعمال نظام               
 أو التعليق   ٥٧فـريق العـامل في توسـيع نطاق التوصية          واتفـق أيضـا عـلى أن يـنظر ال         . التسـجيل 

 .بغية تناول احتمال قيام المانح بإساءة استغلال عملية التسجيل بإدراج بيانات خاطئة

. دون تغــيير‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘) ز(وقــد وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون الفقــرات    -٤٤
وفضلا عن ذلك، وافق    . لى التعليق إ‘ ٤‘) ز(واتفـق أيضـا عـلى نقـل الأمـثلة الواردة في الفقرة              

 .دون تغيير‘ ٣‘و‘٢‘و‘ ١‘) ح(الفريق العامل على مضمون الفقرات 

فذهــب . ، أُعــرب عــن آراء متبايــنة ‘٣‘و‘ ٢‘) ح(فــيما يــتعلق بالفقــرتين الفرعيــتين  و -٤٥
أحـد الآراء إلى أنـه ينـبغي الكشـف عـن هويـة أصحاب التسجيل وأنه ينبغي إرسال نسخة من            

وذُكـر أن الكشـف عن هوية صاحب التسجيل يمكن أن يفيد في             . لمسـجل إلى المـانح    الإشـعار ا  
ــية وأن يحــافظ عــلى ســلامة الســجل    ولوحــظ أيضــا أن هويــة  . الحــد مــن التســجيلات الاحتيال

الدائـن المضـمون ستكشـف عـلى أي حـال في سـياق دفـع رسـم التسـجيل بالاتصال الحاسوبي                      
أنه لما كان في وسع الدائن المضمون أن يسجل الإشعار     وعـلاوة عـلى ذلك، أشير إلى        . المباشـر 

حـتى مـن تلقـاء نفسـه، فإنـه ينـبغي إبـلاغ المـانح في الوقـت المناسـب لكـي يـتمكن مـن ممارسـة               
وذهــب رأي آخــر إلى أن تلــك الاشــتراطات ينــبغي أن تــترك للــدول، الــتي يمكــنها أن . حقوقــه

وذُكـر أن إضـافة تلـك الاشـتراطات يمكن أن          . تـتخذ قـرارا اسـتنادا إلى تحلـيل المـنفعة والـتكلفة            
ولوحظ أيضا  . تـزيد، دون قصـد، تكلفـة الـنظام الـتي يـتعين أن يتحملها المانح في اية المطاف                  

أنــه قــد لا يكــون مــن الممكــن دائمــا الــتحقق مــن هويــة صــاحب التســجيل، وخصوصــا عــندما 
ذلـك، ذُكر أنه إذا     وعـلاوة عـلى     . يسـتخدم مراسـلون أو وسـطاء مسـتقلون لإجـراء التسـجيل            

أسـتبقي الالـتزام المـتعلق بإرسـال نسـخة مـن الإشعار إلى المانح، فينبغي النظر في تحديد عواقب              
 .عدم الامتثال
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أمـا فـيما يـتعلق بمـا إن كـان الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجل ينبغي أن يقع                  -٤٦
وكان مؤدى أحد   . اء متباينة عـلى عـاتق السجل أم على عاتق الدائن المضمون، فأعرب عن آر            

الآراء أنـه، في الـنظام الـذي يقصـد مـنه الحـد مـن تدخـل موظفـي السجل بغية تجنب التكاليف                
وكذلـك إمكانـية الخطـأ، ينـبغي أن يقـوم الدائـن المضمون بإرسال نسخة من الإشعار المسجل                   

ن يضمن إجراء   وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أنه ما دام من مصلحة الدائن المضمون أ              . إلى المـانح  
التسـجيل، فـإن مـن الأفضـل أن يوضـع عـبء إرسـال نسـخة مـنه إلى المـانح عـلى عاتق الدائن                          

وكـان مـؤدى رأي آخـر أنـه ينـبغي أن يقـوم أمين السجل بإرسال الإشعار المسجل                . المضـمون 
. وذُكــر أن ذلــك ســيكون ســهلا وســريعا وقلــيل الــتكلفة في ســياق نظــام إلكــتروني. إلى المــانح
دون تغيير، واتفق على    ‘ ١‘و) ح(ناقشـة وافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون الفقرتين             وبعـد الم  

 .أن تجسد في التعليق المسائل التي أثيرت
  
  )المضمون المطلوب في الإشعار المسجل (٤٩التوصية  

، أُعـرب عن القلق من أن إدراج اسم وعنوان الدائن المضمون            )أ(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٤٧
. عار يمكـن أن يوفـر لمنافسـيه، دون قصـد، إمكانـية الوصول إلى معلومات تجارية سرية       في الإش ـ 

وذكـر أنـه قـد يتسـنى القـيام بـتحديد منـتظم لـلملامح الدالـة عـلى الدائنين المضمونين وكذلك                       
وبغـية تـبديد ذلـك القلق، اقترح أن لا يدرج اسم وعنوان الدائن المضمون               . علاقـات الأعمـال   

وقد اعترض على ذلك الاقتراح، وذُكر أن نظام التسجيل لا          . ي يـراد تسجيله   في الإشـعار الـذ    
ــنين المضــمونين لكــي         ــثة الاتصــال بالدائ يمكــن أن يعمــل إذا لم يكــن في اســتطاعة أطــراف ثال

ولوحـظ أن دواعـي القلـق المتعلقة        . يستفسـروا عـن وجـود الحقـوق الضـمانية القائمـة ونطاقهـا             
 في الإشعار اسم يحدده الدائن المضمون بدلا من اسم الدائن بالسـرية يمكـن تـبديدها بأن يدرج      

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـيل إن القلـق الـذي أُعـرب عنه بشأن مقدرة الأطراف الثالثة                    . المضـمون 
عـلى البحـث في السـجل باسـتخدام اسـم الدائن المضمون بدلا من اسم المانح هو مسألة يمكن                    

 - ذكورة أعلاه بشأن إدراج اسم يحدده الدائن المضمون     وردا على المسألة الم   . تـناولها في التعلـيق    
 في الإشعار، أشير إلى أن ذلك لن يحول دون تحديد الملامح      -بـدلا مـن اسـم الدائـن المضـمون           

 .الدالة إذا كان صاحب الاسم وكيلا للدائن المضمون

ماثلة وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنه حيث يوفّر البحث عددا مفرطا من الردود الم                   -٤٨
ولذلك اتفق على حذف عبارة     . الإيجابـية المحـتملة، ينـبغي اقتضـاء معـايير إضـافية لتعـيين الهويـة               

ورهــنا . وإخــراجها مــن المعقوفــتين" تلــزم"الــواردة بــين معقوفــتين واســتبقاء عــبارة " يســمح بـــ"
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) د(ة   وعلى استبقاء الفقر   ٤٩بإجـراء ذلـك التغـيير، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية             
 .بين معقوفتين لكي ينظر فيها في مرحلة لاحقة

  
  )الكفاية القانونية لاسم المانح في الإشعار المسجل( مكررا ٥٠ و٥٠التوصيتان  

 . مكررا دون تغيير٥٠ و٥٠وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  -٤٩
 
  )هتغيير اسم المانح أو تعريف آخر لهويت( مكررا ثانيا ٥٠التوصية  

 . مكررا ثانيا دون تغيير٥٠وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٥٠
  
  )الكفاية القانونية لوصف الموجودات المشمولة بإشعار مسجل (٥٣-٥١التوصيات  

 لكـي يتضـح أن القـاعدة الرئيسـية ترد في     ٥٣ إلى ٥١اتفـق عـلى أن تـنقح التوصـيات         -٥١
 الفــــئات العامــــة لــــلموجودات القائمــــة ٥٣ و٥٢تان ، بيــــنما تتــــناول التوصــــي٥١التوصــــية 

ورهـنا بإجـراء ذلـك التغـيير، وافـق الفـريق العامل             . والموجـودات المكتسـبة لاحقـا عـلى الـتوالي         
 .٥٣ إلى ٥١على مضمون التوصيات 

  
التسجيل الواحد لاتفاقات ضمان  (٥٥والتوصية ) التسجيل المتقدم (٥٤التوصية  

  )متعددة بين الأطراف نفسها
 . دون تغيير٥٥ و٥٤وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  -٥٢
  
  )أمد التسجيل وتجديده( مكررا ٥٦ و٥٦التوصيتان  

واتفق على  .  مكررا دون تغيير   ٥٦ و ٥٦وافـق الفريق العامل على مضمون التوصيتين         -٥٣
 ".جيلوقت نفاذ التس: " مكررا على غرار ما يلي٥٦إدراج عنوان جديد للتوصية 

  
  )إبطال أثر التسجيل( مكررا ٥٧ و٥٧التوصيتان  

اتفـق عـلى أنـه، بغـية تـناول تسـهيلات الائـتمان المـتجدد التي يمكن فيها تقديم دفعات                      -٥٤
مســبقة جديــدة في أي وقــت قــبل انــتهاء التســهيلات، ينــبغي أن يضــاف إــاء جمــيع الــتزامات   

ــبديلة الخاصــة بإبطــال أث ــ   ــة الافتتاحــية   الإقــراض إلى الشــروط ال ر التســجيل، المدرجــة في الجمل
واتفــق أيضــا عــلى أنــه، بغــية تجنــب إلقــاء عــبء لا مــبرر لـــه عــلى عــاتق الدائــن  . ٥٧للتوصــية 

بحيث ) أ(المضـمون في الرصـد المسـتمر للدفعـات وإبطال أثر التسجيلات، ينبغي تعديل الفقرة                
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ل في غضون فترة زمنية محددة بعد تـنص عـلى أنـه ينـبغي للدائـن المضـمون أن يبطل أثر التسجي            
، يمكــن لــلمانح أن يلــتمس إبطــال أثــر )ب(وذُكــر أنــه، وفقــا للفقــرة . تلقــي طلــب مــن المــانح

بيد ). أ(التسـجيل مـن خـلال إجراءات مستعجلة حتى قبل انتهاء المهلة المحددة المبينة في الفقرة                 
واتفق . أي تكاليف ذات صلة   أنـه لوحـظ أن المـانح قـد يضطر إلى أن يتحمل، في تلك الحالة،                 

ورهــنا بإجــراء تلــك التغــييرات، وافــق  . عــلى أن يتضــمن التعلــيق مناقشــة حــول تلــك المســائل 
ووافـق الفريق العامل أيضا على مضمون التوصية        . ٥٧الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصـية           

 . مكررا دون تغيير٥٧
  
  )تعديل التسجيل( مكررا ثانيا ٥٧التوصية  

عــلى أنــه يمكــن للدائــن المضــمون أن يلــتمس في أي وقــت إدخــال تعديــل عــلى    اتفــق  -٥٥
 مكـررا ثانـيا على صيغة مشاة        ٥٧واتفـق أيضـا عـلى أن تشـتمل التوصـية            . الإشـعار المسـجل   
أي إضافة وصف أضيق    ( تتناول تعديل الإشعار المسجل من جانب المانح         ٥٧لصـيغة التوصـية     

ــلموجودات المــرهونة  ــا ل  ذيــن التغــييرين، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون    ورهــنا). نطاق
 . مكررا ثانيا٥٧التوصية 

  
  توصية إضافية بشأن تسجيل إحالات الالتزامات المضمونة 

اقــترح أن تضــاف توصــية جديــدة لمعالجــة مســألة مــا إن كــان ينــبغي، في حالــة إحالــة    -٥٦
تزام إلى المحـال إلـيه، أن يعدل   الالـتزام المضـمون الـذي تنـتج عـنه إحالـة أي حقـوق تضـمن الال ـ           

ــين اســم الدائــن المضــمون الجديــد     ــتعلق بمحــتويات تلــك   . الإشــعار المســجل بحيــث يب ــيما ي وف
فأُعرب عن رأي مفاده أنه، بالرغم من الإحالة، يبقى الدين          . التوصـية، أُعـرب عن آراء متباينة      

دخال أي تعديل على الإشعار     مسـتحقا ويـبقى الحـق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة دون إ            
وذهـب رأي آخـر إلى أنـه، دون إجـراء ذلـك الـتعديل، سـتكون المعلومـات المسجلة                    . المسـجل 

وردا على ذلك، لوحظ أن عدم تغيير اسم الدائن         . غـير صـحيحة ممـا يقـوض موثوقـية السـجل           
الأطــراف المضــمون لا ينــبغي أن يــؤدي إلى عــدم الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة، خصوصــا وأن  

. الثالــثة ســتقوم بإجــراء عملــيات بحــث في الســجلات مســتخدمة اســم المــانح كمعــيار للبحــث 
وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد توصية مناسبة وتضعها بين معقوفتين                     

 .لكي ينظر فيها مستقبلا

اول مسألة التسجيل وأثـناء المناقشـة، أثـيرت مسـألة مـا إن كان ينبغي إعداد توصية تتن            -٥٧
وردا على ذلك، لوحظ أنه لما      . الجديـد في حالـة تـولي الالـتزام مـن جانـب شـخص غـير المـانح                  
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كـان المديـن ولـيس المـانح سـيتغير في تلـك الحالـة، فلـن تكـون هـناك حاجة إلى تعديل الإشعار             
 .المسجل

  
  أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين–الفصل السادس  

)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4 ٨٥-٥٨، التوصيات(  
  الغرض 

 .وافق الفريق العامل على مضمون باب الغرض دون تغيير -٥٨
  
  )نطاق قواعد الأولوية (٥٨التوصية  

 . دون تغيير٥٨وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٥٩
  
  )الالتزامات المضمونة المتأثرة (٥٩التوصية  

من التوصية ) ب(فـريق العـامل عـلى حذف النص الوارد بين قوسين في الفقرة          اتفـق ال   -٦٠
، عـلى أن يكـون مفهومـا أن التعلـيق سيوضـح أن الدفعـات المسـبقة المسـتقبلية سـتكون لها                       ٥٩

صــراحة إلى ) ب(واتفــق أيضــا عــلى أن تشــير الفقــرة     . نفــس أولويــة الدفعــة المســبقة الأولى   
ورهنا بإجراء تلك التغييرات، وافق الفريق      .  الأخرى المستقبلية  الدفعـات المسـبقة أو الالتزامات     
 .٥٩العامل على مضمون التوصية 

  
  )اتفاقات تخفيض رتبة الأولوية (٦٠التوصية  

 بحيث لا يسمح للمطالب المنافس الذي تحق لـه ٦٠لوحـظ أنـه ينـبغي تنقـيح التوصـية            -٦١
لذي تحق لـه نفس رتبة أولوية المستفيد       الأولويـة فحسـب بـل يسـمح أيضـا للمطالـب المـنافس ا              

وذُكر أيضا أن   . مـن تخفـيض الرتـبة بأن يخفض رتبة حقوقه مقارنة بحقوق مطالب منافس آخر              
تخفـيض رتـبة الأولويـة ينـبغي أن يشمل مبلغا يصل إلى ما يعادل قيمة المطالبة المضمونة الخاصة                  

 على أن يكون ٦٠ضمون التوصية ووافـق الفـريق العامل على م  . بالمسـتفيد مـن تخفـيض الرتـبة      
 .مفهوما أن التعليق سيتضمن تلك التوضيحات
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  )أولوية الحقوق الضمانية غير النافذة تجاه الأطراف الثالثة (٦٢ و٦١التوصيتان 
نظـر الفـريق العامل في مسألة ما إن كانت الحقوق الضمانية غير النافذة تجاه الأطراف          -٦٢

واتفقت الآراء عموما على أن     . ذلك، نافذة تجاه بعض الأطراف    الثالـثة ينـبغي أن تكون، رغم        
 .تلك الحقوق الضمانية ينبغي أن تكون نافذة فيما بين المانح والدائن المضمون

وأبديـت آراء متبايـنة بشـأن مـا إن كـان ينـبغي أن تكـون تلـك الحقوق نافذة تجاه أي                        -٦٣
غــير الــنافذة تجـاه الأطــراف الثالــثة  فذهـب أحــد الآراء إلى أن الحقــوق الضـمانية   . طـرف ثالــث 

ــامين     ــنين الع ــافذة تجــاه الدائ ــبغي أن تكــون ن ، ))ج (٦١انظــر التوصــية  ) (غــير المضــمونين (ين
وكذلــك تجــاه الدائــنين المضــمونين الآخــرين الذيــن تكــون حقوقهــم الضــمانية غــير نــافذة تجــاه  

 نطــاق إجــراءات وذكــر أنــه لــيس هــناك، خــارج)). ب (٦١انظــر التوصــية (الأطــراف الثالــثة 
باسـتثناء الدائنين  (الإعسـار، سـبب يدعـو إلى عـدم إنفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الدائـنين العـامين                    

وذكـر أيضـا أنـه فـيما بـين حقـين ضـمانيين غـير نافذين تجاه الأطراف الثالثة،                    ). بحكـم قضـائي   
 .ينبغي أن تكون الغلبة للحق الذي أنشئ أولا

أن الحـق الضـماني غـير الـنافذ تجاه الأطراف الثالثة لا       بـيد أن الـرأي السـائد ذهـب إلى            -٦٤
ــن تكــون حقوقهــم        ــنين المضــمونين الذي ــنين العــامين أو الدائ ــافذا تجــاه الدائ ــبغي أن يكــون ن ين

وذكـر أن مـن شـأن ذلـك الـنهج أن يكون بسيطا              . الضـمانية غـير نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة           
وذكر أيضا أن   . المـأخوذ بـه في مشروع الدليل      ومتسـقا مـع معـنى الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة               

النتـيجة العملـية لاتـباع ذلـك الـنهج في عـدم نشـوء أي مسـألة أولوية فيما بين حقوق الدائنين                       
المضــمونين الذيــن تكــون حقوقهــم الضــمانية غــير نــافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة، وأن حقوقهــم   

نين العامين، ستكون مناسبة ويمكن     تكـون بالـتالي متسـاوية فـيما بيـنهم ومسـاوية لحقـوق الدائ ـ              
 .مناقشتها في التعليق

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الحـق الضـماني غـير النافذ تجاه الأطراف                       -٦٥
الثالــثة ينــبغي أن يكــون، رغــم ذلــك، نــافذا تجــاه المــانح ولكــن غــير نــافذ تجــاه ســائر الدائــنين     

 .المضمونين المماثلين أو الدائنين العامين

، رأى كثيرون أا تجسد على نحو مناسب المبدأ القائل بأن           ٦٢وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٦٦
تكـون للدائـنين بحكـم قضـائي أولويـة عـلى الدائـنين المضمونين الذين تكون حقوقهم الضمانية         

 ٦٢وفـيما يـتعلق بالصـياغة، اتفق على إعادة صوغ التوصية    . غـير نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة       
ث تـنص بطـريقة إيجابـية عـلى أنـه، فـور بـدء الإنفـاذ، يحظَر على الدائن المضمون أن يجعل             بحي ـ

 مع  ٦٢واتفق أيضا على أنه ينبغي تنسيق التوصية        . حقـه الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة           
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 الـتي تتـناول الأولويـة فيما بين الدائن بحكم قضائي والدائن المضمون الذي يكون        ٧١التوصـية   
 .الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثةحقه 

  
  )أولوية الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة (٦٣التوصية 

، في أن ) أعــلاه١٠انظــر الفقــرة  (٣٥اســتذكر الفــريق العــامل قــراره بشــأن التوصــية   -٦٧
أن يصبح  أي قبل   (الحـق الضـماني لا يمكـن أن يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل إنشـائه                       

، فقرر الاستعاضة بالنص الوارد في الملحوظة الملحقة        )نـافذا فـيما بـين المـانح والدائـن المضـمون           
وذكـر أن ذلـك الـنص يقضـي بأن تاريخ           . ٦٣بـتلك التوصـية عـن الجملـة الأولى مـن التوصـية              

 الأولويـة، في حالـة التسـجيل المسـبق، يـرجع إلى وقـت مجـرد التسـجيل أو إلى وقـت النفاذ تجاه                
ورأى كــثيرون أن . ، أيهمــا يحــدث أولا)أي التســجيل أو الحــيازة والإنشــاء(الأطــراف الثالــثة 

هــذا الــنهج يســهل التســجيل المســبق ويعــترف بــه، ممــا ينــبغي أن يكــون له أثــر مفــيد في توافــر    
واتفــق أيضــا عــلى أنــه ينــبغي، للأســباب ذاتهــا، أن يشــار إلى التســجيل في   . الائــتمان وتكلفــته
 .قوق الملكية أو إلى إدراج تأشيرة على شهادة ملكيةسجل متخصص لح

وقُـدم اقـتراح بأنـه إذا مـا احـتاز الدائـن المضـمون موجـودات ملموسـة قبل إنشاء حق                     -٦٨
ولقـي ذلك الاقتراح  . ضـماني فـيها فينـبغي أن يـرجع تـاريخ الأولويـة إلى وقـت تسـليم الحـيازة                  

ــه باســتثناء الضــمانات الــتي تخــرج    . معارضــة ــيل، وكذلــك   فذكــر أن عــن نطــاق مشــروع الدل
الصـكوك القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلـة للـتداول الـتي يفضـي فـيها الـنفاذ تجـاه الأطراف                       
الثالـثة بالحـيازة إلى إعطـاء حـق أعـلى مرتـبة، يصعب تصور تسليم حيازة الموجودات الملموسة                   

مكن نشوء حالات من    وذُكر أيضا أنه حتى لو أ     . لحـق ضماني  ) ضـمني أو صـريح    (دون إنشـاء    
هـذا القبـيل فـإن مـن شـأن إعطـاء أولويـة بأثر رجعي للحقوق الضمانية التي جعلت نافذة تجاه                      
الأطـراف الثالـثة بالحـيازة أن يـثير بلـبلة، إذ سـيتعين عـلى الأطـراف الثالـثة أن تتتبع الموجودات                    

لمناقشة، اتفق على   وبعد ا . لكـي تقـرر مـا إن كان يجدر ا أن تقرض بضمانة تلك الموجودات              
أنـه يمكـن طـرح هـذه المسـألة في مـلحوظة إلى الفريق العامل لكي ينظر فيها عقب إجراء تقييم                

 .لمختلف الممارسات
  

أولوية الحق الضماني المسجل في سجل متخصص لحقوق الملكية أو بتأشيرة  (٦٤التوصية 
  )على شهادة الملكية

 ). أدناه٧٦انظر الفقرة ( دون تغيير ٦٤أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٦٩
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استمرارية الأولوية عند استخدام أكثر من طريقة واحدة لتحقيق نفاذ الحق  (٦٥التوصية 
  )الضماني تجاه الأطراف الثالثة

، إعمـالا لقـرارات الفريق العامل بشأن        ٦٥اتفـق الفـريق العـامل عـلى تعديـل التوصـية              -٧٠
واتفق . ، بـأن تضـاف فـيها إشـارة مناسبة إلى التسجيل           )لاه أع ـ ٦٧انظـر الفقـرة      (٦٣التوصـية   

أيضـا عـلى أن تضـاف توصـية جديـدة تـنص عـلى أن يكـون تـاريخ الأولويـة، في حال انقضاء                         
 .النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، اعتبارا من إعادة تثبيت النفاذ تجاه تلك الأطراف

  
  )أولوية الحقوق الضمانية في العائدات (٦٦التوصية 

 . دون تغيير٦٦أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٧١
  

 أولوية حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخص (٦٩-٦٧التوصيات 

  )لهم باستخدامها
أُبديـت آراء متباينة بشأن ما إن كان ينبغي لمشتري المخزونات في سياق العمل المعتاد                -٧٢

ــوق الضــما    ــن الحق ــا خالصــا م ــوق     أن يأخذه ــن الحق ــك م ــبائع المباشــر فحســب أم كذل نية لل
فذهب أحد الآراء إلى . الضـمانية للأشـخاص الذيـن احتاز البائع المباشر تلك الموجودات منهم       

أن المشـتري ينـبغي أن يأخذ الموجودات خالصة من الحقوق الضمانية التي أنشأها البائع المباشر                
وذُكر أنه إذا ما    ). ٦٧ معقوفـتين في التوصية      أي ينـبغي الاحـتفاظ بالعـبارة الـواردة بـين          (فقـط   

رئـي أن يـأخذ المشتري الموجودات خالصة من جميع الحقوق الضمانية فيمكن لأي مانح سيئ                
أي من (النـية أن يحقـق إسـقاط الحـق الضـماني بتنظـيم عمليتي بيع تاليتين للموجودات المرهونة               

الموجــودات خالصــة مــن الحقــوق  المــانح ألــف إلى بــاء ومــن بــاء إلى جــيم، حيــث يــأخذ جــيم   
 ).الضمانية التي أنشأها ألف

بـيد أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أن المشـترين في سياق العمل المعتاد ينبغي أن يأخذوا                      -٧٣
أي ينــبغي حــذف العــبارة الــواردة بــين     (الموجــودات خالصــة مــن جمــيع الحقــوق الضــمانية      

وذُكر . املات الجارية في سياق العمل المعتادوذُكـر أن من المهم حماية موثوقية المع  ). معقوفـتين 
أيضـا أن الدائـنين المضـمونين سـيتمتعون بالحمايـة مـا دامـت حقوقهـم الضـمانية ستسـري على                   

، الـتي سـتمثل ثمنا معقولا       )وعـلى عـائدات تلـك العـائدات       (عـائدات بـيع الموجـودات المـرهونة         
وإضافة إلى ذلك، أشير إلى . عتادبافـتراض توافـر حسـن النـية لـدى المشـترين في سياق العمل الم        

أن الدائـنين المضـمونين سـيتمتعون بالحمايـة إذا حـدث بـيع الموجودات المرهونة خارج السياق                  
 .المعتاد لعمل البائع
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ــة الأولى مــن التوصــية        -٧٤ ــاد صــوغ الجمل ــترح أن يع ــتعلق بالصــياغة، فاق ــيما ي ــا ف  ٦٧أم
 ٦٨ والتوصيتان   ٦٧ل الجملة الثانية من التوصية      لتوضـيح أـا تمـثل القـاعدة الرئيسـية، بينما تمث           

 .ولقي ذلك الاقتراح تأييدا كافيا.  استثناءات من تلك القاعدة٦٩و

، وعلى  ٦٧وبعـد المناقشـة، اتفق على حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في التوصية               -٧٥
وأقر الفريق .  أعـلاه ٧٤ و٧٢ عـلى الـنحو المقـترح في الفقـرتين          ٦٩ إلى   ٦٧تنقـيح التوصـيات     

 . رهنا بإدخال تلك التغييرات٦٩إلى ٦٧العامل مضمون التوصيات 
  

 توصيات إضافية بشأن أولوية حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها
  والمرخص لهم باستخدامها

 ٦٩ والفقـــرة ٦٤انظـــر التوصـــية (اقـــترح أن لا تكـــون لـــلحقوق الضـــمانية وحدهـــا  -٧٦
ــتأجريها والمـــرخص لهـــم   ، بـــل كذلـــك لحق ـــ)أعـــلاه وق مشـــتري الموجـــودات المـــرهونة ومسـ

باسـتخدامها المسـجلة في سـجل حقـوق ملكـية متخصـص أو بتأشـير عـلى شهادة حق ملكية،                     
أولويــة عــلى الحقــوق الضــمانية الــتي جعلــت نــافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة بالتســجيل في ســجل  

وطلـب إلى الأمانة أن تعد      .  كـاف  وقـد حظـي ذلـك الاقـتراح بتأيـيد         . الحقـوق الضـمانية العـام     
 .توصية بذلك

واقــترح أيضــا أن تعطــى حقــوق مشــتري الســلع الاســتهلاكية بحســن نــية أولويــة عــلى     -٧٧
الحقــوق الضــمانية في الســلع الاســتهلاكية المنخفضــة القــيمة، وكذلــك عــلى الحقــوق الضــمانية    

 لأن الحقــوق الضــمانية في وذُكــر أن تلـك التوصــية ضــرورية  .الاحتـيازية في الســلع الاســتهلاكية 
ــتهلاكية        ــيازية في الســلع الاس ــوق الضــمانية الاحت ــيمة والحق ــتهلاكية المنخفضــة الق الســلع الاس

 في الوثـــــيقة ١٢٨ أعـــــلاه والتوصـــــية ١٥انظـــــر الفقـــــرة (عمومـــــا معفـــــاة مـــــن التســـــجيل  
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5(     ــك، لا يســتطيع مشــترو الســلع الاســتهلاكية أن ــيجة لذل ، ونت

واقـترح أيضـا أن تكـون لمشـتري الموجودات المرهونة     . فوا باحـتمال وجـود أي حـق ضـماني     يعـر 
وبغية تبديد قلق أعرب عنه . أولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية في أي موجـودات منخفضـة القـيمة              

مــن أن ذلــك الــنهج قــد لا يكــون مناســبا فــيما يــتعلق بالســلع الــتجارية، ذكــر أنــه يمكــن جعــل    
وطلب إلى الأمانة . وأبـدي اهـتمام ذين الاقتراحين  . لسـلع الاسـتهلاكية  التوصـية تقتصـر عـلى ا     

 .أن تجسدهما في ملحوظة لكي ينظر فيها الفريق العامل مستقبلا
  

  ))ذات الأفضلية(أولوية المطالبات النظامية  (٧٠التوصية 
 . دون تغيير٧٠وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٧٨
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  )حقوق الدائنين بحكم قضائيأولوية  (٧١التوصية 
، فاتفق  ) أعلاه ٦٦انظـر الفقـرة      (٦٢اسـتذكر الفـريق العـامل قـراره المـتعلق بالتوصـية              -٧٩

 أيضــا بحيــث تبــين القــاعدة بصــورة إيجابــية، وأن تنســق مــع ٧١عــلى أن تعــاد صــياغة التوصــية 
" ديم الائــتماناتتقــ" إلى ٧١وفــيما يــتعلق بالصــياغة، اقــترح أن تشــير التوصــية   . ٦٢التوصــية 

، لكــي تشــمل القــروض وكذلــك التســهيلات     "دفــع مــبالغ "عمومــا بــدلا مــن الإشــارة إلى    
وإضــافة إلى ذلــك، ). مــثل خطابــات الائــتمان(الائتمانــية المفــتوحة وأشــكال الإقــراض المماثلــة 

اتفـق عـلى أن يوســع نطـاق التوصـية بحيــث يشـمل الدائـن الــذي حصـل عـلى أمــر مؤقـت مــن          
 .المحكمة

 بحيـث تعطي للدائن المضمون أولوية على الدائن بحكم          ٧١واقـترح أن تـنقّح التوصـية         -٨٠
قضـائي، حـتى فـيما يـتعلق بالائـتمان المقـدم بعـد إصـدار حكـم قضـائي بالاسـتناد إلى التزامات                  

وذُكر أنه، في غياب مثل ذلك النص، سيكون المقرضون في عدد من معاملات             . قدمـت سابقا  
لأمد الهامة مترددين في الالتزام بتقديم الائتمان في المستقبل، سواء عن طريق         الائـتمان الطويلـة ا    

الالـتزام بـتقديم مـبالغ مسـبقة أو عـن طـريق إصـدار تعهد مستقل، وإذا قدموه فسوف يصرون                     
عـلى أن يسـحب المـانح الأمـوال من التسهيل الائتماني في وقت أبكر من اللازم، مما يؤدي إلى       

ولوحظ أيضا أنه إذا ما توقف الدائن المضمون عن تقديم الائتمان           . ة إضافية تحمـيل المانح تكلف   
عـندما يصـل الحكـم القضـائي إلى عـلمه، فسـوف يحـرم المـانح من السيولة أو من تقديم ائتمان                       

ولقي ذلك . آخـر في وقـت يكون فيه في أمس الحاجة إلى ذلك، مما قد يؤدي إلى إعسار المانح              
ــتراح معارضــة  ــتوقع     فذكــر . الاق ــلمقرض أن ي ــه، بعــد صــدور الحكــم القضــائي، لا يمكــن ل أن

الحصـول عـلى أولويـة عـلى الدائـن بحكـم قضـائي بالاسـتناد إلى الـتزام فحسـب، ولا ينبغي أن                        
وذُكـر أيضـا أن تلـك النتيجة تتأتى في الممارسة من خلال بنود في               . يـتوقع مـنه تقـديم الائـتمان       

 . أن يتوقف عن تقديم الائتمانمستندات الإقراض تعطي المقرض الحق في

وأثـناء المناقشـة، أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه يمكـن حـل المسـألة بسـهولة أكبر إذا نص                      -٨١
انظــر (مشــروع الدلــيل عــلى أن مــن الضــروري أن يتضــمن الإشــعار المــبلغ الأقصــى المضــمون  

ة الحــق ، لأنــه يمكــن جعــل أولويــ)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3في الوثــيقة ) د (٤٩التوصــية 
الضـماني تقتصـر عـلى ذلـك المـبلغ، ممـا يحـرر موجـودات المـانح الأخرى لصالح دائنين آخرين،                      

 .مثل الدائنين بحكم قضائي

 أعلاه، أقر الفريق العامل مضمون      ٧٩ورهـنا بإجـراء التغـييرات المشار إليها في الفقرة            -٨٢
 .أعلاه، على أساس أن تبين في التعليق الآثار التي نوقشت ٧١التوصية 
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  )أولوية الحقوق في الموجودات من أجل تحسينها وتخزينها (٧٢التوصية 
اقــترح أن تحــذف التوصــية أو، عــلى الأقــل، أن تقتصــر الأولويــة المعطــاة عــلى القــيمة     -٨٣

المضـافة أو المحـافظ علـيها، لأن قاعدة الأولوية تلك لا تساعد على تحقيق ما يستهدفه مشروع                  
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يوضح أن . ئتمانات المضمونةالدلـيل مـن تـرويج للا    

 . تقتصر على القيمة المضافة أو المحافظ عليها٧٢الأولوية الواردة في التوصية 
  

  )أولوية مطالبات الاسترداد (٧٣التوصية 
ذُكر و". حدث محدد في عقد البيع    "اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تحـذف الإشـارة إلى                -٨٤

أن مطالــبات الاســترداد تنشــأ، في الممارســة، عــن إعمــال القــانون في حالــة تقصــير المشــتري أو  
 .، رهنا بإجراء ذلك التغيير٧٣وأقر الفريق العامل مضمون التوصية . إعساره المالي

  
  )أولوية الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول (٧٤التوصية 

 . دون تغيير٧٤مضمون التوصية وافق الفريق العامل على  -٨٥
  

 أولوية الحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب (٧٥التوصية 
  )من تعهدات مستقلة

 /A/CN.9/WG.VI في الوثــيقة ٦٢انظــر التوصــية  (٧٥اتفـق عــلى أن تــناقش التوصــية   -٨٦

WP.24/Add.2 (              في الحقوق في بالاقـتران مـع التوصـيات الأخـرى الـتي تتناول الحقوق الضمانية
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2انظر الوثيقة (عائدات السحب من تعهدات سابقة 

  
  )أولوية الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية (٧٨ إلى ٧٦التوصيات 

 لا تتــناول ٧٦فكــان مــثار أحدهــا أن التوصــية  . أُعــرب عــن عــدد مــن دواعــي القلــق  -٨٧
 في حسـاب مصـرفي جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة عن           التـنازع في الأولويـة بـين حـق ضـماني          

طـريق السـيطرة وحـق ضـماني في الحسـاب نفسه جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بأي أسلوب                   
وبغية تبديد ذلك القلق، اقترح أن      ). كمـا في حالـة الحسـاب المصـرفي باعتـباره عـائدات            (آخـر   

الـثة عـن طـريق السـيطرة أولويـة عـلى الحق       تكـون لـلحق الـذي يجعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الث             
واجتذب ذلك الاقتراح ما يكفي . الـذي يجعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بأي أسلوب آخر       

 .من التأييد
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ــرهونة ليســت الحســاب        -٨٨ ــثاره أن الموجــودات الم ــق، م وأُعــرب عــن داع آخــر إلى القل
وبغية تبديد ذلك   .  الحساب المصرفي  المصـرفي نفسـه بـل الحـق في المطالـبة بـالأموال الموجودة في              

وأُعـرب عــن داعـي قلــق ثالـث مــثاره أن    ". الحســاب المصـرفي "القلـق، اقـترح أن يــنقّح تعـريف    
انظر " (السيطرة"وفـيما يتعلق بتعريف     . مضـللة لأـا توحـي بالحـيازة الماديـة         " السـيطرة "عـبارة   

، أُعـرب عن قلق    )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3 في الوثـيقة     ٤٢الملاحظـة الـتي تـلي التوصـية         
مـثاره أن بلدانـا عديدة لن تستطيع تنفيذها ولا تنفيذ قواعد الأولوية المستندة إليها، لأن قانون                 
الأعمـال المصـرفية مـثلا، يمـنع المصرف من قبول تعليمات تتعلق بأي حساب من أي شخص                  

ــنقل غــير صــاحب الحســاب، كمــا إن الحســاب المصــرفي لــن يحــال إلى الدائــن المضــمون      بــل ت
ــبديد تلــك الدواعــي  . الأمــوال الموجــودة في ذلــك الحســاب إلى حســاب الدائــن المضــمون    ولت

. لمعالجة دواعي القلق التي أثيرت" سيطرة"و " حساب مصرفي "المقلقـة، اقـترح أن يـنقّح تعريفا         
 .ونال ذلك الاقتراح تأييدا كافيا

الحق في المقاصة لا يخل به حق ، اتفق على أن يشار إلى أن ٧٧وفـيما يـتعلق بالتوصـية      -٨٩
 .ضماني، ولا يتاح إلا إذا أنشأه قانون آخر

، وافـق الفريق    )٨٩-٨٧انظـر الفقـرات     (ورهـنا بإدخـال الـتعديلات المذكـورة أعـلاه            -٩٠
 .٧٨ إلى ٧٦العامل على مضمون التوصيات 

  
مانية أولوية الحقوق الض   (٨١-٨٠و) أولويـة الحقـوق الضـمانية في النقود        (٧٩التوصـية   

 )في المستندات القابلة للتداول والبضائع المشمولة بمستندات قابلة للتداول

 . دون تغيير٨١ إلى ٧٩وافق الفريق العامل على مضمون التوصيات  -٩١
  

 )أولوية الحقوق الضمانية في التجهيزات الثابتة (٨٤-٨٢التوصيات 

ــتراحات   -٩٢ ــدم عــدد مــن الاق ــتراحات إلى  . قُ  ٨٣ و٨٢أن التوصــيتين وذهــب أحــد الاق
ينــبغي أن تشــيرا إلى حقــوق الــبائعين والمســتأجرين وغيرهــم مــن الأطــراف الذيــن لهــم حــق في   

  ٨٢ودعــا اقــتراح آخــر إلى المواءمــة بــين صــيغة التوصــيتين   . تجهــيزات ثابــتة في ممــتلكات ثابــتة 
 ثالث  وذهب اقتراح .  بحيـث تشـيران كلـتاهما إلى التسـجيل في سـجل للممـتلكات الثابتة               ٨٣و

 ينـبغي الإبقـاء علـيها دون معقوفـتين وأن العبارة الواردة بين قوسين ينبغي                ٨٣إلى أن التوصـية     
ورهنا بتلك التغييرات وافق الفريق العامل على مضمون ).  أعـلاه ٣٣انظـر الفقـرة    (أن تحـذف    
 . فقد اتفق على حذفها لأا تكرر القاعدة العامة٨٤أما التوصية . ٨٣ و٨٢التوصيتين 
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 )أولوية الحقوق الضمانية في كميات البضائع أو المنتجات (٨٥التوصية 

ينـــبغي الاحـــتفاظ ـــا كتوصـــية منفصـــلة تتـــناول الحقـــوق ) أ(اتفـــق عـــلى أن الفقـــرة  -٩٣
الضـمانية في التجهـيزات الثابـتة في الممـتلكات الثابتة التي يوجد بشأا نظام تسجيل متخصص              

 . أو نظام شهادات ملكية متخصص
  

  أدوات تمويل الاحتياز          -الفصل العاشر       
)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 ١٣٥-١٢٥، التوصيات( 

 . فقط١٣٤ و١٣٣نظرا لضيق الوقت، قرر الفريق العامل أن ينظر في التوصيتين  -٩٤
  

  )أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في عائدات المخزونات (١٣٣التوصية 
النهج الوحدوي   (١٣٣المـدرج بـين قوسين في التوصية        نظـر الفـريق العـامل في الـنص           -٩٥

، الـتي وفقـا لهـا لن تكون العائدات التي في شكل مستحقات مشمولة               )والـنهج غـير الوحـدوي     
وبعــد . وأعــرب عــن آراء متبايــنة . بالأولويــة الفائقــة لــلحق الضــماني الاحتــيازي في العــائدات  

 . بين معقوفتين١٣٣تين في التوصية المناقشة، اتفق على استبقاء النص المدرج بين معقوف
  

 )النفاذ (١٣٤التوصية 

وبشــأن الطريقــتين . أعــرب عــن تأيــيد للــنهجين الوحــدوي وغــير الوحــدوي كلــيهما   -٩٦
. البديلــتين الخاصــتين بتنفــيذ الــنهج غــير الوحــدوي، كــان هــناك تأيــيد ونقــد للــبديلين كلــيهما  

وفي . يفي بين الأدوات المختلفةوشـدد بوجـه خـاص عـلى ضـرورة الحفـاظ عـلى الـتكافؤ الوظ ـ           
. الوقـت نفسـه، كـان هـناك تأيـيد لـلحفاظ عـلى المـرونة للـدول في تنفيذ النهج غير الوحدوي                      

أما بشأن . دون تغيير) الـنهج الوحـدوي   (١٣٤ووافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصـية            
عامل على الإبقاء   ، اتفق الفريق ال   )الـنهج غـير الوحـدوي      (١٣٤الـبديلين الوارديـن في التوصـية        

واتفـق أيضـا عـلى زيادة تطوير التعليق لكي يشرح ببعض التفصيل الطرائق التي يمكن               . علـيهما 
 .ا تنفيذ هذين البديلين وما لهما من آثار معينة

  
  الأعمال المقبلة   -خامسا 

بالـنظر إلى توقــع اللجـنة أن توافــق مــن حيـث المــبدأ عــلى مضـمون توصــيات مشــروع      -٩٧
 ٧يونيه إلى   / حزيران ١٩ دورتهـا التاسـعة والـثلاثين، المقرر أن تنعقد في نيويورك من              الدلـيل في  
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، اتفــق الفــريق العــامل عــلى عقــد دورة إضــافية، هــي دورتــه العاشــرة، في    ٢٠٠٦يولــيه /تمــوز
وأحاط الفريق العامل علما بأن دورته الحادية عشرة        . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥ إلى   ١نـيويورك من    

، مــع كــون هذيــن الموعديــن    ٢٠٠٦ديســمبر / كــانون الأول٨ إلى ٤ مــن  ســتنعقد في فييــنا 
 .خاضعين لموافقة اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين

  
  الحواشي   

  A/56/17 ( والتصويب١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
وترد . A/CN.9/WG.VI/WP.22 المشروع، انظر الوثيقة وللإطلاع على تاريخ. ٣٥٨، الفقرة )Corr.3و

  A/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512تقارير دورات الفريق العامل الأولى إلى السابعة في الوثائق 
ويرد تقريرا الدورتين الأولى والثانية . A/CN.9/574 وA/CN.9/570 وA/CN.9/549 وA/CN.9/543و

في ) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس ) المعني بقانون الإعسار(لين الخامس المشتركتين بين الفريقين العام
الفقرات  (A/57/17ويرد نظر اللجنة في تلك التقارير في الوثائق . A/CN.9/550 و A/CN.9/535الوثيقتين
الفقرات (A/60/17و) ٧٨-٧٥الفقرات  (A/59/17و) ٢٢٢-٢١٧الفقرات  (A/58/17و) ٢٠٤-٢٠٢
١٨٧-١٨٥.( 

والدورة السادسة ، ٤٥٥، الفقرة )A/55/17 (١٧الملحق رقم ، الدورة الخامسة والخمسونالمرجع نفسه،  )٢( 
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧والخمسون، الملحق رقم 

 


